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العــام ٢٠٠٧ كان عامــا تباهــت فيــه الحكومــة الأردنيــة بأنهــا أول دولــة عربيــة تقــر قانــون ضمــان حــق الحصــول 
على المعلومات، إلا ان ما اعتبرته الحكومة حينئذ إنجازا واحتفلت به، يوصف الاّن بأنه قانون "ضمان سرية 
وحجــب المعلومــات"، فبعــد اثنــي عشــر عامــا مــن إقــرار القانــون مــا زالــت مــواده تحمــل فــي طياتهــا ثغــرات 
قانونيــة تحــول دون وصــول الأردنييــن للمعلومــات، ومــا زال القانــون يخفــي فــي ثنايــاه مــا لا يتماشــى مــع 

المعايير والممارسات الدولية الفضلى.
فــي ذلــك العــام أقــرت حكومــة معــروف البخيــت قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات لســنة ٢٠٠٧، 
القانــون المكــون مــن ٢٠ مــادة واجــه انتقــادات واســعة، بــدءاً مــن حصــره المعلومــات التــي يمكــن الإفصــاح، 
عنهــا مــرورا بالمــدة الزمنيــة للحصــول علــى تلــك المعلومــات وصــولا الــى عــدم الزاميــة إنفــاذ حــق الحصــول 

على المعلومات.

ما الذي جعل هذا القانون مفرغا من مضمونه؟ ولماذا لا يتماشى مع المعايير الدولية؟

القانون يقيد المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها.

المــادة الســابعة مــن القانــون تنــص علــى: "مــع مراعــاة احــكام التشــريعات النافــذة، لــكل اردنــي الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات التــي يطلبهــا وفقــا لأحــكام هــذا القانــون إذا كانــت لــه مصلحــة مشــروعة أو 

سبب مشروع"

هــذه المــادة تعطــي الأولويــة للقوانيــن الأخــرى فــي حالــة التعــارض التشــريعي، وتنــص علــى وجــوب أن يكــون 

مقــدم الطلــب أردنــي، وتشــترط أيضــا وجــود مصلحــة لــدى طالــب المعلومــات، وهــذا يــؤدي بالمحصلــة إلــى 

إفــراغ القانــون مــن جوهــره ومضمونــه وفلســفته الأساســية والتــي هــي انســيابية المعلومــات وصــولا إلــى 

ــدة  ــة العامــة للأمــم المتح ــا الجمعي ــي أقرته ــادئ الت ــارض بشــكل مباشــر مــع المب ــق الشــفافية، وتتع تحقي

للقوانين النموذجية المتعلقة بحق الوصول الى المعلومات.

فــي هــذا الشــأن تقــول المحاميــة الدكتــورة فــي القانــون الدولــي نهــلا المومنــي: "هنــاك مبــادئ وأطــر عامــة 

تحكــم القوانيــن النموذجيــة المتعلقــة بهــذا الحــق وهــذه المبــادئ أقرتهــا الجمعيــة العامــة وأقرهــا المقــرر 

ــا الكشــف الاقصــى عــن  ــادئ أهمه ــارب ١٠ مب ــا يق الخــاص المعنــي بالحــق بحريــة الــرأي والتعبيــر وهــي م

التعــارض  حــال  فــي  للقانــون  الاولويــة  وإعطــاء  محــدودة  الاســتثناءات  تكــون  وأن  المعلومــات، 

التشــريعي...وبالمقارنة مــع هــذه المعاييــر القانــون فيــه اشــكاليات بصراحــة جوهريــة وعميقــة جعلــت الحــق 

مفــرغ مــن مضمونــه، هــذه الإشــكاليات تتعلــق بعــدم مراعــاة المبــادئ أو المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بهــذا 

الحق".

المادة ٧ 

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي

يطلبها وفقا لأجكام هذا القانون إذ  كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع  



فــي ذات الســياق أطلــق مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي شــهر آب من العام ٢٠١٦ مشــروع "إعــرف" والذي 
ــر آليــات  ــز حــق الحصــول علــى المعلومــات والمعرفــة للمجتمــع مــن خــلال تحســين وتطوي يهــدف إلــى تعزي
إنفــاذ هــذا الحــق فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة، وتوصــل مديــر المشــروع هيثــم ابــو عطيــة مــن خــلال 
العمــل فــي المشــروع أن القانــون الحالــي لا يمكــن اعتبــاره قانــون لضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات 
علــى  الحصــول  عــدم  المعلومــات وضمــان  علــى  الحصــول  إعاقــة  "هــو ضمــان  حــد قولــه:  علــى  وإنمــا 
الاولويــة  لهــم  المعلومــات  ســرية  عــن  يحكــي  قانــون   ٤٤ لقينــا  مؤخــرا  بدراســتنا  واحنــا  المعلومــات، 

في حالة التعارض التشريعي مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات".
قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات لــم يقــدم ضمانــة دســتورية للحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات، بــل فــرض علــى طالبــي المعلومــات أن يكــون لهــم "مصلحــة مشــروعة أو ســبب مشــروع" فــي 
المعلومــات قبــل أن يطلبوهــا وهــذا مــا ظهــر جليــا فــي المــادة الســابعة مــن هــذا القانــون حيــث ربطــت الحــق 
علــى  الحصــول  لــدى مقــدم طلــب  أو ســبب مشــروع  بوجــود مصلحــة مشــروعة  المعلومــات  بتقديــم 

المعلومات.

قائمة بالقوانين التي تنص على سرية المعلومات:
١- قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

٢- تعليمات استقبال الشكاوى المتعلقة بحق الحصول على المعلومات وتسويتها ٢٠٠٨.
٣- قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

٤- قانون العقوبات.
٥- قانون أصول محاكمات الجزائية.

٦- قانون العقوبات العسكري.
٧- قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية.

٨- قانون محكمة أمن الدولة.
٩- قانون منع الإرهاب.

١٠- قانون انتهاك حرمة المحاكم.
١١- قانون منع الاتجار بالبشر.

١٢- قانون الاحداث.
١٣- قانون محكمة الجنايات الكبرى.

١٤- قانون نقابة الصحفيين.
١٥- قانون المطبوعات والنشر.

١٦- قانون الاعلام المرئي والمسموع.
١٧- قانون الجرائم الاقتصادية.

١٨- قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
١٩- القانون المدني.

٢٠- قانون الجرائم الالكترونية.
٢١- قانون المعاملات الالكترونية.

٢٢- قانون التجارة.

٢٣- قانون العلامات التجارية.
٢٤- قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.

٢٥- نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته.
٢٦- قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية.

٢٧- قانون البنك المركزي الأردني.
٢٨- قانون البنوك.

٢٩- قانون الجمارك. 
٣٠- قانون الأحوال الشخصية. 

٣١- قانون أصول المحاكمات الشرعية. 
٣٢- قانون الانتخاب لمجلس النواب. 

٣٣- قانون الهيئة المستقلة للانتخاب. 
٣٤- النظام الداخلي لمجلس النواب. 

٣٥- قانون البينات. 
٣٦- قانون القوات المسلحة. 

٣٧- قانون الأمن العام. 
٣٨- قانون المخابرات العامة. 

٣٩-قانون الدفاع المدني. 
٤٠- قانون قوات الدرك.



كل ما سبق أدى بالنتيجة لأن يحتل الأردن المرتبة ٩٨ من أصل ١٠٣ دول مشاركة في تصنيف تقييم قوانين 
الحصول على المعلومات Rating- RTI الذي وضعه كل من مركز القانون والديمقراطية ومنظمة "الوصول 
ــا  ــى المعلومــات فــي الأردن قانون ــون ضمــان حــق الحصــول عل ــر قان ــذي اعتب ــا"، وال ــى المعلومــات أوروب إل

ضعيفا بالمقارنة مع المعايير الدولية.

 

 

فــي الســابع والعشــرين مــن تشــرين الأول لعــام ٢٠١٩ قدمنــا طلبــا الكترونيــا للحصــول علــى المعلومــات موجــه 
لدائــرة المكتبــة الوطنيــة، طلبنــا فيــه الحصــول علــى احصائيــة حــول عــدد الطلبــات المقدمــة خــلال العــام ٢٠١٩، 
وعــدد الطلبــات المقبولــة والطلبــات التــي تــم رفضهــا. لــم يكــن تقديــم الطلــب بالســهولة المتوقعــة، فبعــد 
محــاولات عديــدة تــم قبــول إرســال الطلــب؛ فتــارة لــم يسْــتجب النظــام ولــم يُرســل الطلــب، وتــارة اخــرى لــم 
يُرســل لوجــود حقــول الزاميــة غيــر مكتملــة، وأخــرى لأن النــص المكتــوب فــي حقــل المعلومــات المطلوبــة 
ــم إرســاله واســتقبلنا إشــعار علــى  ــة ت ــم الطلــب، لكــن بالنهاي ــا فــي تقدي طويــل، كل هــذه المشــاكل واجهتن
البريــد الإلكترونــي يفيــد بأنــه "تــم اســتلام الطلــب وســيتم الــرد عليــه خــلال يوميــن عمــل"، ولكــن حتــى تاريــخ 

كتابة هذا التقرير لم نتلق رد حول المعلومات المطلوبة.

 

 



القانــون يتضمــن عــددا محــددا مــن القواعــد المتعلقــة بإجــراءات اســتلام الطلبــات ومعالجتهــا بخصــوص 
تقديــم الطلبــات، إذ يفــرض القانــون علــى مقدمــي الطلبــات تقديــم معلومــات غيــر متعلقــة بالطلــب بشــكل 
محــدد، مثــل أماكــن عملهــم وعناوينهــم، ونظــرا لمتطلــب "المصلحــة المشــروعة"، يجــب عليهــم الإشــارة إلــى 

سبب حاجتهم للمعلومات، رغم أن المعايير الدولية لا تتطرق إلى هذه الجزئية أبدا.
كمــا أن القانــون لــم يضــع أي التــزام علــى الســلطات الحكوميــة بشــأن تقديــم المســاعدة التــي يحتاجهــا 
مقدمــي الطلبــات، وتزويــد مقدمــي الطلبــات بإيصــال يقــر باســتلام طلباتهــم أو تحويــل الطلبــات إلــى ســلطة 

حكومية أخرى في حال لم تكن المعلومات المطلوبة متوفرة لديها.
ــت معرفــة المؤسســات  ــون، كان ــرار القان ــوام مــن إق ــام ٢٠١٦ أي بعــد تســعة أع ــة الع ــه ولغاي ــن أن ــك ع ناهي
الحكوميــة بوجــود القانــون شــبه معدومــة ولــم تتخــذ معظــم تلــك المؤسســات أيــة إجــراءات لغايــات إنفــاذ 
القانــون هــذا بحســب مــا روى لنــا مديــر مشــروع "إعــرف" هيثــم أبــو عطيــة الــذي يشــرح كيــف عمــل المشــروع 
اطلقنــا   ٢٠١٦ عــام  "فــي  يقــول:  إذ  القانــون  لإنفــاذ  ومســاعدتها  الحكوميــة  المؤسســات  تثقيــف  علــى 
مشــروع اعــرف ... وعملنــا اســتطلاع فــي الــوزارات حــول معرفتهــم بقانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات، 
علــى  الحصــول  حــق  قانــون  يعنــي  مــاذا  يعرفــون  لا  الــوزارات  مــن  وكتيــر  صفــر،  المعرفــة  أن  وجدنــا 

المعلومات".

مركــز الحيــاة - راصــد أعلــن فــي تقريــره الســنوي الرابــع الــذي أطلقــه نهايــة العــام ٢٠١٨ حــول تقييــم المواقــع 
علــى  الحصــول  حــق  طلــب  توفــر  التــي  الحكوميــة  المواقــع  عــدد  ان  والرســمية  الحكوميــة  الالكترونيــة 

المعلومات بلغ ٤٢ موقعا من أصل ٥٣ موقعا حكوميا بنسبة بلغت ٨٢٪ مقارنة ب ٢٨٪ في العام ٢٠١٧.

يقــول مديــر مشــروع "إعــرف" فــي مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن هيثــم ابــو عطيــة إن الإجــراءات الطويلــة 
التــي يحتاجهــا تقديــم الطلــب كانــت ســبب رئيســي لعــزوف الصحفييــن عــن تقديــم طلبــات حــق الحصــول علــى 
المعلومــات، وهــذا مــا أكــده مجموعــة مــن الصحفييــن الأردنييــن الذيــن قابلناهــم حيــث اعتبــر غالبيتهــم طــول 
مــدة الإجــراءات والمشــاكل التقنيــة فــي تقديــم الطلــب وعــدم ضمــان الحصــول علــى المعلومــات كلهــا 

أسباب جعلتهم يتجنبون تقديم الطلبات، والتوجه للحصول على المعلومات من خلال الطرق التقليدية.

 ر



القانون توسع بالاستثناءات 
يعتبر نظام الاستثناءات نظاما مركزيا لكامل عمل قانون الحصول على المعلومات لأنه يحدد

الخط الفاصل بين المعلومات العامة وغير العامة.

 
المــادة ١٣ مــع مراعــاة احــكام التشــريعات النافــذة، علــى المســؤول ان لا يمتنــع عــن الكشــف عــن 

المعلومات المتعلقة بما يلي:

١- الاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر.

٢-الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.

٥- الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية. 

٨- المعلومــات التــي تتضمــن تحليــلات او توصيــات او اقتراحــات او استشــارات تقدم للمســؤول قبل ان ٥- يتم 

اتخــاذ قــرار بشــأنها، ويشــمل ذلــك المراســلات والمعلومــات المتبادلــة بيــن الادارات الحكوميــة المختلفــة 

حولها.

٢٦- المعلومــات والملفــات الشــخصية المتعلقــة بســجلات الأشــخاص التعليميــة او الطبيــة او الســجلات 

الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية 

٢٧- المراســلات ذات الطبيعــة الشــخصية والســرية ســواء كانــت بريديــة او برقيــة او هاتفيــة او عبــر اي وســيلة 

تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها.

١١- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخرى

٦- التحقيقــات التــي تجريهــا النيابــة العامــة او الضابطــة العدليــة او الأجهــزة الأمنيــة بشــأن اي جريمــة او قضيــة 

ضمــن اختصاصهــا وكذلــك التحقيقــات التــي تقــوم بهــا الســلطات المختصــة للكشــف عــن المخالفــات الماليــة 

او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها 

١٦- المعلومــات ذات الطبيعــة التجاريــة او الصناعيــة او الماليــة او الاقتصاديــة والمعلومــات، عــن العطــاءات او 

البحــوث العلميــة او التقنيــة التــي يــؤدي الكشــف عنهــا الــى الاخــلال بحــق المؤلــف والملكيــة الفكريــة او 

بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين الي شخص.

ــات التــي تــم  ــات المعلوم بحســب مديــر عــام دائــرة المكتبــة الوطنية/مفــوض المعلومــات فــإن عــدد طلب
تقديمها في العام ٢٠١٨، بلغ (١٣٣٨٣) طلباً، تمت إجابة (١٣٣٤٩) طلباً، ورفض إجابة (٣٤) طلباً.

هــذا العــدد الكبيــر مــن الطلبــات المقدمــة والتــي تمــت الإجابــة عليهــا يفســره مديــر مشــروع "اعرف"هيثــم بــأن 
"المكتبــة الوطنيــة تعتبــر أي اتصــال يَــرِد لقســم الشــكاوي فــي أي دائــرة حكوميــة كان يعتبــر ويســجل علــى أنــه 

طلب حصول على المعلومات".

تواصلنــا مــع المكتبــة الوطنيــة فــي محاولــة للإستفســار حــول هــذه الأرقــام وصحــة الادعــاءات، إلا أن 
محاولاتنا اصطدمت بالتأجيل والمماطلة. 

 



بحســب المادتيــن الثالثــة والرابعــة مــن القانــون تــم تشــكيل مجلــس معلومــات مــن تســعة أعضــاء جميعهــم 
موظفيــن حكومييــن، يتولــى هــذا المجلــس مهــام محــددة، أبرزهــا ضمــان تزويــد المعلومــات الــى طالبيهــا، 
هــذه  تســوية  علــى  والعمــل  المعلومــات  علــى  الحصــول  مــن طالبــي  المقدمــة  الشــكاوى  فــي  والنظــر 

الشكاوى.

ــون وتوســع بهــذه  ــود للمعلومــات المســتثناة مــن احــكام القان ــي ٩ بن ع الأردن فــي المــادة ١٣ وضــع المُشــرِّ
الإســتثناءات بشــكل اضعــف القانــون وســاهم بالحــد مــن تدفــق المعلومــات، إذ تتمثــل أفضــل الممارســات 
فــي الســماح بمنــع المعلومــات فقــط فــي حــال كان الكشــف عــن تلــك المعلومــات يمكــن أن يضــر بالمصالــح 
المشــروعة المحميــة بموجــب القوانيــن الأردنيــة، ووضــع إطــار رئيســي للاســتثناءات بمــا يشــمل جميــع 
المصالــح المحميــة فــي قانــون الحصــول علــى المعلومــات، وبعــد ذلــك فــي القوانيــن الأخــرى لتفصيــل هــذه 
القائمــة وليــس التوســع فيهــا، وبالتالــي فــإن الاســتثناءات الــواردة فــي القانــون فيهــا توســع غيــر مبــرر، 

وتتعارض مع المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الدكتــورة فــي القانــون الدولــي نهــلا المومنــي اعتبــرت القانــون بهــذه الاســتثناءات يوســع مــن نطــاق الســرية 
لأن القانــون "يتوســع بالاســتثناءات ويعطــي الأولويــة فــي حالــة التعــارض التشــريعي للقوانيــن الأخــرى، 
وبالتالــي هــو وســع مــن نطــاق الســرية لأنــه أصبــح لدينــا معلومــات ســرية فــي قانــون ضمــان حــق الحصــول 

على المعلومات وأيضا معلومات سرية في القوانين الأخرى". 
مــن جانبهــا مســؤولة الإعــلام والإتصــال فــي اليونســكو إخــلاص خوالــدة تقــول: "لــم يكــن لــدى الأردن نمــوذج 
إقليمــي يتبعــه أو أفضــل الممارســات لمحاكاتهــا. علــى الرغــم مــن إظهــاره القيــادة القويــة فــي هــذه القضيــة، 

إلا إن القانون يعتبر قانونا ضعيفا بالمقارنة مع المعايير الدولية".

 القانون أفرز مجلس معلومات "حكومي غير مستقل".
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هــذا المجلــس بشــكله الحالــي لــم يحقــق شــرط الإســتقلالية فبحســب الدكتــورة فــي القانــون الدولــي العــام 
نهــلا المومنــي "حتــى تتحقــق الاســتقلالية يجــب أن تكــون طريقــة اختيــار أعضــاء المجلــس متوازنــة حيــث لا 
يطغــى الجانــب الحكومــي علــى أي جانــب آخــر"، كمــا أن المجلــس لــم يشــرك ممثليــن للمجتمــع المدنــي أو 
ــة  ــي: "يجــب أن تكــون هــذه اللجن ــورة نهــلا المومن ــف الدكت المؤسســات المســتقلة ضمــن أعضــاءه، وتضي
ــب او  ــوازن بحيــث لا يكــون الصــوت الغال ــة ولكــن بت ــي والجهــات المعني ــن مــن المجتمــع المدن فيهــا ممثلي

التركيبة الغالبة هي للسلطة التنفيذية وهذا الشيء يفتقده مجلس المعلومات في الأردن".

بالإضافــة إلــى كل مــا ورد ســابقا، إحــدى نقــاط الضعــف فــي القانــون تتمثــل فــي أنــه لــم يتضمــن أي 
نصــوص او قواعــد متعلقــة بالكشــف الاســتباقي للمعلومــات مــن قبــل مؤسســات الدولــة والتــي تعتبــر مــن 
مبــادئ الحاكميــة المؤسســية، أي واجــب نشــر المعلومــات ذات المصلحــة العامــة الرئيســية حتــى دون وجــود 
الطلــب، وقــد حظيــت هــذه المســألة باهتمــام متزايــد فــي الفتــرات الأخيــرة، وتتضمــن قوانيــن الحصــول علــى 
المعلومــات الحديثــة عــادة أحكامــا مفصلــة حــول هــذه المســألة، كمــا أنــه مــن المجــدي، نظــرا لتوفيــر الوقــت 

والجهد، نشر المعلومات بشكل استباقي أكثر من الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات.
ــى  ــم ينــص عل ــون بمــواده العشــرين "ل ــي أن القان ــام نهــلا المومن ــي الع ــون الدول ــورة فــي القان ــن الدكت تبي
الإفصــاح الاســتباقي، والزاميــة النشــر مــن قبــل الجهــات المعنيــة" كمــا أنــه "لــم ينــص علــى عقوبــات فــي حــال 
ــر صحيحــة او  ــى فــي حــال إتــلاف المعلومــة أو فــي حــال إعطــاء معلومــة غي ــر المعلومــات او حت عــدم توفي
التقاعــس والاهمــال فــي اعطــاء المعلومــة، لا يوجــد عقوبــات رادعــة ولا حمايــة للمُبلغيــن" بحســب مــا ذكــرت 

الدكتورة نهلا.
مــن جانبــه يقــول هيثــم: "كلمــا تحســنت الإجــراءات وكلمــا تحســن الإفصــاح الطوعــي للمعلومــات تقــل الحاجــة 

للقانون".

ضوء في نهاية نفق مظلم، تعديلات جوهرية تنتظر إقرارها.

فــي العــام ٢٠١٢ أقــرت الحكومــة الاردنيــة "مشــروع قانــون معــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 
المعلومــات لســنة ٢٠١٢" وأرســلته لمجلــس النواب،المشــروع الــذي تكــون مــن تســعة مواد لم يــأتِ بتعديلات 
جوهريــة فكانــت أبــرز التعديــلات الســماح لغيــر الأردنــي بتقديــم الطلــب وتقليــص مــدة الإجابــة علــى الطلبــات 

من ٣٠ يوما لتصبح ١٥ يوما وإضافة نقيب الصحفيين ونقيب المحاميين الى عضوية مجلس المعلومات.
إلا أن هذا المشروع بقي حبيس الأدراج لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب حتى العام ٢٠١٨ حين قامت 
حكومــة الــرزاز بســحب المشــروع مــن المجلــس، وقالــت وزيــر الدّولــة لشــؤون الإعــلام الناطــق الرســمي باســم 
الحكومــة فــي حينهــا جمانــة غنيمــات، أن ســحب المشــروع يأتــي التزامــاً مــن الحكومــة بإنفــاذ تعهّداتهــا الــواردة 
ــات، والمتضمّنــة تســهيل حــقّ المواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات دون إبطــاء،  فــي وثيقــة الأولويّ
وتعزيــز مبــدأيّ النزاهــة والشــفافيّة، وتوســيع قواعــد ممارســة الحقــوق والحريّــات العامّــة والتنافســية العادلــة، 

وتعزيز الرقابة على أداء المؤسّسات من خلال ضمان تدفّق المعلومات.

.



و كبــادرة حســن نيــة مــن الحكومــة وضمــن الخطــة الوطنيــة الرابعــة لمبــادرة الحكومــات الشــفافة ٢٠١٨ -٢٠٢٠ 
وضعــت الحكومــة خمســة التزامــات لتنفيذهــا ضمــن الخطــة، الإلتــزام الخامــس هــو "مأسســة إجــراءات إنفــاذ 
قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات"، علــى أن يتــم تحقيــق هذا الالتــزام ضمن الإطــار الزمني من 
٢٠١٨/٩/١ ولغايــة ٢٠٢٠/٦/٣٠، وبالفعــل تــم تشــكيل لجنــة لصياغــة بروتوكــولات لمأسســة إنفــاذ القانــون فــي 

المؤسسات الحكومية، والعمل على تنفيذ الالتزام حسب الخطة.

فــي بدايــة العــام الحالــي شــكلت الحكومــة لجنــة أخــرى لصياغــة مشــروع معــدل لقانــون ضمــان حــق الحصــول 
علــى المعلومــات، وكان مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عضــو فــي هــذه اللجنــة التــي قدمــت مشــروع قانــون 
"متكامــل وعصــري" بحســب مــا كشــف لنــا هيثــم الــذي يضيــف: "وضعــت هــذه اللجنــة تعديــلات وتــم 
مناقشــتها مــع المركــز الوطنــي الــذي كان مُصــر علــى بقــاء عــدد مــن التعديــلات وتــم التوافــق بالنهايــة علــى 
صيغــة معينــة للمشــروع والمصادقــة عليــه مــن قبــل المجلــس الوطنــي للمعلومــات وأرســل هــذا المشــروع 

للحكومة".
مشــروع القانــون بحســب مــا كشــف لنــا مديــر مشــروع "إعــرف" فــي مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن هيثــم ابــو 
عطيــة عالــج معظــم المشــاكل الموجــودة فــي القانــون الحالــي مــن حيــث أعضــاء مجلــس المعلومــات، وتقليــل 
مــدة الطلــب، كمــا تمــت اضافــة مســار ســريع للصحفييــن، وعــدم حصــر التقديــم بالأردنييــن فقــط، وتقليــل 

الاستثناءات وحصرها، وإعطاء الاولوية للقانون في حالة التعارض التشريعي.

مســودة مشــروع القانــون نشــرت علــى موقــع ديــوان التشــريع والــرأي بتاريــخ ٢٠١٩/٧/٣١ وتم حذفهــا لاحقا بعد 
أيام، فيما قامت بعض المواقع الإخبارية بنشر المسودة.

مــع إنطلاقــة الــدورة العاديــة الأخيــرة لمجلــس الامــة بدايــة شــهر تشــرين الثانــي لــم تقــم الحكومــة بعــد بإقــرار 
مشــروع القانــون المعــدل وإرســاله لمجلــس الامــة لمناقشــته وإقــراره، إلا أن الفرصــة مــا زالــت متاحــة أمــام 
الحكومــة فيمــا إذا كانــت ترغــب جديــا بتنفيــذ تعهداتهــا الــواردة فــي الخطــة الوطنيــة، وفيمــا إذا كانــت ترغــب 
بالوصــول الــى قانــون عصــري يضمــن تدفــق المعلومــات، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أهميــة إتاحــة المعلومــات 

وتذليل العقبات التي تحول دون وصولها إلى الأردنيين.
فهل ستقوم الحكومة بإقرار المشروع وإرساله لمجلس الامة؟ أم ستنتظر أعوام أخرى؟


